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 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنانالاستعراض الدوري الشامل حول 
 2020تقرير 

 
للبنانية الجمعية ا"، "جمعية الشبيبة للمكفوفين"، "لاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياًا" كل منقام 

لإعاقة هيئة ا" "الاتحاد اللبناني للصمّ"، "الجمعية الوطنية لحوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، ،"للمناصرة الذاتية
لحقوق  "المنتدىو "،مركز تعليم الصمّ جمعية ، "جمعية درب الوفاء للمعوقين"، "جمعية مساواة"، ""الفلسطينية

لى مدى امتثال الحكومة اللبنانية بالتزاماتها عيركز بإعداد هذه المراجعة ضمن تقديم  "الأشخاص ذوي الإعاقة
حلل البيانات الرئيسية تو هذه المراجعة عرضوتفيما يتعلق بحماية واحترام حقوق الأشخاص المعوقين. 

 .ينالمعوق مييز؛ وحقوق اللاجئينالمتعلقة بحق الأشخاص المعوقين بالعمل، التعليم، الصحة، وعدم الت

 
الطبقة السياسية في لبنان إلى تراكم الجهود المدنية والأهلية والشعبية الرافضة أدت السياسات التي اتبعتها 

، انفجر الشارع 2015و 2011للهدر والفساد وسرقة المال العام ومنطق الغنائمية والمحاصصة، فبعد محطتي 

يات كتاتورفي ثورة شعبية عابرة للطوائف والمناطق، حاولت السلطة ودي 2019تشرين الأول/ أكتوبر  17في 

المزيد ى لوسياسي يؤدى إاختناق اقتصادي واجتماعي الطوائف قمعها بأشكال متعددة، وترافقت هذه الثورة مع 
تحركات وقد انخرطت منظمات الأشخاص المعوقين في  من تهميش فئة الأشخاص المعوقين وإقصائها.

 ونشاطات هذه الثورة لتوصل صوتها إسوة بالفئات المهمشة.
 ينميةّ لمنظمات الأشخاص المعوقنسان تشكّل المنبر الأكثر أهمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإتزال اللا فيما 

(، 2006الأشخاص ذوي الإعاقة ) حقوقصديق المجلس النيابي على الاتفاقيةّ الدولية لت، مع عدم في لبنان

الخلاف السياسي بين أقطاب السلطة  ، إلا أنّ 2007الحكومة اللبنانية في حزيران/ يونيو وافقت عليها التي 

( ومنظماتهم، من آليات الرصد والمتابعة iفي المئة من السكان 10حرم الأشخاص المعوقين في لبنان )نحو 

 التي تمنحهم إياها الاتفاقية وبروتوكولها المرفق. 
س العامة لمجل جلسةاستكملت أثناء القد  ،المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان الخاصة بلبنانوكانت 

، وتبنى المجلس في الجلسة 2016مارس  التي انعقدت في آذار/ ،والثلاثين الحادية تهحقوق الإنسان في دور

أما التوصيات  .توصية 91 منها ورفض 128 توصية، قبلِ 219نتائج المراجعة الثانية، التي تلقى لبنان خلالها 

، حول التصديق على 2010المتعلقة بقضايا الإعاقة والتي وافق عليها لبنان، فلا يزال أبرزها يدور منذ العام 

على ففاقية. وطنيةّ لتنفيذ مضامين هذه الات استراتيجيةالمرفق، وبالتالي استحداث ة الدولية وبروتوكولها الاتفاقي

الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في  220/2000ور القانون سنة على صد الرغم من مرور نحو عشرين

التهميش مستمر في التعاطي مع هذه الفئة ولا يوجد مساءلة أو محاسبة رسميتين عندما تنتهك ، إلا أن iiلبنان
 سباب منها حقوقهم، كما أن الوزارات المعنية لم تصدر المراسيم التطبيقية للقانون، لأ

  شريعات ، وفي مسار الارتقاء بالتالاتفاقية الدولية وبروتوكولها المرفقتهاون الدولة في التصديق على
 المحلية لتهيئة الأرضية الملائمة لتطبيقها.

 والوصول إلى تكافؤ الفرص في المجتمع. 220/2000لتطبيق القانون وطنيةّ ستراتيجية ام وجود عد 

  الوزارات، وإداراتها، ومجالسها، وقراراتها؛ وانعدام التوعية في المعايير الدامجة عن هيكليات غياب
 القطاع العام تجاه قضايا الإعاقة وحقوق وحاجات الأشخاص المعوقين.

  غياب قضايا الإعاقة عن أجندة التنمية المحلية، أو عن معايير الدراسات والإحصاءات العامة أو
 ية.الاجتماعية الرسم

  سيطرة الأنماط الجزئية المحدود الإطار والإفادة في المشاريع المنفذة، وارتباطها بالتمويل الخارجي
غياب التنسيق بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون ما يضيع الفرص ما يجعل الحق غير متاح، و

 المتاحة أمام تطبيقه.
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 زنة العامة، ما يجعل تطبيق القانون في غياب الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعوقين عن الموا
 حقوق العمل، التعليم، الصحة، البيئة الدامجة، والحقوق المدنية والسياسية غير متيسر.

 .عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات، وغياب الشفافية عن المعلومات التي تقدمها الوزارات  
  ارة رسمياً بلغة الإش إذ لا اعتراف بالتواصل للأشخاص المعوقين سمعياً وبصرياً، ضمان الحقغياب

مع مجتمعهم وفي شتى نواحي حياتهم  ما في تواصل هؤلاءلاستخدامه، وغيرها يلاوبطريقة بر
 .)حصولهم على المعلومات، التعبير عن رأيهم...(

ات قوانين ، تسعى جهات سياسية إلى تقديم مسود220/2000، وبالرغم من عدم تطبيق القانون أمام هذا الواقع

شخاص المعوقين تحذر من استحداث قوانين مع غياب التصديق منظمات الأما يجعل جديدة تتعلق بالإعاقة، 
، أي ما يقارب بالمئة من السكان 10 نحو يعيش الأشخاص المعوقون، الذين يمثلون على الاتفاقية الدولية، إذ

ارات الوز وكل ما تقدمه iv.من التهميش والإقصاء محرومين من حقوقهم الأساسية ، حالاً iiiألف مواطن 400

مبادرات محدودة الأثر محدّدة المدة ذات تمويل معينّ، وهي مبادرات موضعيةّ المعنيةّ بين الحين والآخر 
جتمعاتهم في م وطنيةّ لدمج الأشخاص المعوقين استراتيجيةيختفي أثرها مع انتهاء التمويل، ولا تتحول إلى 

ويفصل هذا التقرير لحقوق  العمل، التعليم، الصحة، عدم التمييز )التجهيز الهندسي والحقوق المحليةّ. 
و أخذ علمًا بها، أوفق التوصيات التي وافق عليها لبنان  ؛السياسية(، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين والسوريين

 . 2016ن التي عقدت في آذار/ مارس في الجلسة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسا

 
 ،  الأشخاص ذوي الإعاقة/ حقوق التوصيات التي وافق عليها لبنانأولاا

 
التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة )سيراليون، هندوراس، البرتغال( والانتهاء من  132-17

لى تسريع العملية اللازمة للتصديق ععمليات التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة )تركيا(، و
اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة )تايلند(، وتيسير التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة 

 )جمهورية كوريا(
التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري، واذكاء وعي المجتمع  20-132

شخاص ذوي الاعاقة في المساواة مع الاخرين وعدم التمييز ضدهم في جميع مناحي والمؤسسات بحق الا
 الحياة )المكسيك(

التصديق على مختلف النظم الاساسية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، بما في ذلك نظام  23-132

 89 ،169و 87عمل الدولية رقم ات منظمة الروما الاساسي واتفاقيات حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، واتفاقي

 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة( –)مقبول جزئياً  –)غانا( 
النظر بإيجابية في التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لضمان حقوقهم بشكل تام  18-132

 في التعليم والعمل ومشاركتهم في ا لحياة السياسية والعامة )الصين(
اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الخطة الوطنية تنفيذاً فعالاً من اجل جعل التصديق على  19-132

 نظام التعليم مفتوحاً امام الاطفال ذوي الاعاقة )ايطاليا(
اج الاشخاص دمللتنفيذ الفعال للخطة الوطنية لإ توفير الموارد البشرية والمؤسسية والمالية اللازمة 186-132

 س(ذوي الاعاقة )هندورا
 دماج الاشخاص ذوي الاعاقة )باكستان(مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لإ 183-132
 ق الاشخاصمواصلة جهوده لحماية الاشخاص ذوي الاعاقة بسبل منها تنفيذ حملات توعية بحقو 189-132

 يران الاسلامية(إذوي الاعاقة )جمهورية 
خاص ذوي الاعاقة، لا سيما فيما يتعلق بالوصول دماج الاشالتنفيذ الفعال للخطة الوطنية لإ ضمان 184-132

 الى التعليم والعمل )فنلندا(
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المضي في تعزيز الجهود الرامية الى تحسين حياة الاشخاص ذوي الاعاقة، بسبل منها وضع  185-132

 وتنفيذ ادوات سياساتية لتلبية احتياجات التعليم للأطفال ذوي الاعاقة )سنغافورة(
لتعليم، في إطار الخطة ل حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، بما في ذلك حقهم في امواصلة إعما 187-132

 دماج الاشخاص ذوي الاعاقة التي اعتمدها )الاتحاد الروسي(الوطنية لإ
 تكثيف الجهود الرامية الى ادماج الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس )عُمان( 192-132
 ضمان حماية الاشخاص ذوي الاعاقة )اليونان(اتخاذ المزيد من الخطوات ل 188-132

ا" بعدد من التوصيات  الى الرامية الجهود تعزيزحول  132-217: ، وهيويلُحظ كذلك أن لبنان "أحيط علما

 وحماية مالتعلي الى والوصول الصحية بالرعاية يتعلق فيما سيما لا السوريين اللاجئين وكرامة حماية ضمان

 . (شيلي) للمخاطر المعرضين الاعاقة ذوي والاشخاص والمسنين والنساء الاطفال
 

 ثانياا، مدى التزام لبنان بتنفيذ التوصيات التي وافق عليها
 

اقة، وأن يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإع يلاحظ أنّ لبنان لم يلتزم بتطبيق التوصيات التي وافق عليها في ما
الالتزام بمضامين التوصيات كان شكلياً، يشبه الوعود التي تكيلها الوزارات المعنية، ولا تطبق شيئاً منها. 

، الذي سبق صدور الاتفاقية الدولية بست 220/2000فالقانون المحلي الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين 

كذلك المراسيم التطبيقية والقرارات والتعاميم الوزارية التي صدرت خلال  سنوات ونصف السنة، لم يطبق،
 الأعوام الماضية، ومنها  

  المتعلق بالإجراءات والتدابير المتعلقة بتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات  2214/2009المرسوم الرقم

 الخاصة في الانتخابات النيابية والبلدية، 

  منه،  23، لا سيما المادة 220/2000علق بتطبيق أحكام القانون ، المت2011/ 7194المرسوم الرقم

 ،11/4/2004، تاريخ 646بناء الرقم من قانون ال 13والمادة 

  التعاميم والقرارات الوزارية الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات التي ترافقت مع الانتخابات البلدية
ومن ذلك مذكرتا وزير . 2018نتخابات النيابية للعام ، والا2016والاختيارية والنيابية الجزئية للعام 

 . 2018تموز/ يوليو  20، تاريخ 3/2162و 2العمل الرقم 

ويلاحظ كذلك، أن حقوق الأشخاص المعوقين مترابطة، ويأتي على رأسها حق الوصول إلى الأماكن 
تحترم  لمكانية التي ينبغي أن، وعدم التمييز تجاه فئة الأشخاص المعوقين في البيئة اوالتواصل والمعلومات

التنوع، إلا أن الموازنة العامة لم تتضمن أبواب صرف محدّدة لتجهيز الأماكن العامة وذات الاستخدام العام 

، حول 28/2007القانون بما يضمن وصول الأشخاص المعوقين كغيرهم من المواطنين، بالإضافة إلى أن 

. وقد تلقت حركة الإعاقة أثناء viمشروطًا بما يحول دون تطبيقه، أتى vالحق بالوصول إلى المعلومات
، وعدًا من وزير الداخلية بتطبيق القانون والمرسوم ذي الصلة إلا أن 2016الانتخابات البلدية والاختيارية 

، بتخصيص باب صرف في الموازنة 2018أيار  6، كذلك تلقت وعدًا من رئيس الحكومة في viiذلك لم يحدث

 . viiiمقبلة للتجهيز الهندسي الذي يضمن استقلالية وكرامة الشخص المعوق في الوصولالعامة ال
، قد تلاشى، خصوصًا على صعيد 2009-2008بناء عليه، فإن التقدّم الجزئي الذي كان محرزًا في العام 

ة وقد شهدت الفترالحقوق السياسية للأشخاص المعوقين ترشحًا واقتراعًا، بما يتضمّنه من حق الوصول. 
 لا الدراسة الهندسية لعشرة مراكز اقتراعفلأشخاص المعوقين، السياسية للحقوق لانتهاكات فاضحة الأخيرة 

يل اولا ورقة الاقتراع المكيفّة بطريقة بروجدت طريقها إلى التنفيذ، قدّمتها "حملة حقي" نموذجية في لبنان 
كان  ك، حيثكذل علومات مكتوبة مع صور للأشخاص الصّملاقتراع الأشخاص المكفوفين كذلك، ولا تأمين م

أضف . 2022ixيفترض أن يتم التأسيس على هذين النموذجين للوصول إلى انتخابات عامة دامجة في العام 
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إلى ذلك أن الدولة تتقاعس عن التوعية تجاه حقوق الأشخاص المعوقين وثقافة الدمج، وتقوم بجزء من هذه 
 .  xية والحقوقية ذات الصلةالمهمة المنظمات المدن

 وفي التفصيل حول الحقوق، نسجّل ما يلي  
 

 الحق في العمل .1
 

المئة في الوظائف الرسمية في  3كوتا  –بنسبة مقتطعة  توظيفالإلزامية  على 220/2000القانون  ينص

 يلتزم. إلا أنم من لا والخاصة، ويرافق هذه النسبة حوافز لأرباب العمل كالإعفاءات الضريبية، كما يغرّ 
وفي العوم ، xii، أما القطاع الخاص فالتزم بنسب ضئيلة عبر مبادرات مدنيةxiالقطاع العام لم يلتزم بالتوظيف

 زيديما تفلم يلتزم ما دفع منظمات الأشخاص المعوقين إلى دعاوى قضائية لإلزام هذا القطاع بتطبيق القانون، 

فقط صرحوا أنهم معوقاً شخصًا  11321، والمعطى المتوفر أن المئةفي  83نسبة بطالة الأشخاص المعوقين 

 ويعود ذلك في التحديد إلى   .xiiiمنهم فقط في القطاع العام 1071يعملون، 

  انعدام التجهيز الهندسي الدامج، ما يحرم معظم الأشخاص المعوقين من الخروج من منازلهم
 باستقلالية، ويكلف من يرغب بالعمل أعباء مالية إضافية.

  منها؛  المئةفي  15على تجهيز  220/2000انعدام توفر وسائل نقل عامة مجهزة رغم تأكيد القانون

ونتيجته حرمان معظم القادرين على العمل من الأشخاص المعوقين من الوصول إلى أماكن العمل، 
 وتحميل من يعمل منهم أكلافاً مادية كبيرة.

  لمهنيين التأهيل والتدريب اوكذلك المؤسسات التعليمية، ندرة التجهيز الهندسي والتكييف المنهجي في
 ما يحرم معظمللإعاقات الأربع،  في المؤسسات التعليمية المهنية والتقنية للأشخاص المعوقين

و عمل ؛ أالأشخاص المعوقين من التعليم الأساسي، والجامعي، وبالتالي من فرصة فعلية لعمل لائق
 .xivمهني مستقل

  وتدريب الجهاز البشري للمؤسسات المعنية بتأمين وظائف للأشخاص المعوقين عدم تمكين وتأهيل
في القطاعين العام والخاص، ما أدى إلى إخفاق هذه المؤسسات في تأمين هذه الوظائف وملاءمتها 

 مع قدرات واحتياجات الأشخاص المعوقين.
  ى عمله إل مع ربّ صعوبات كبيرة تعترض الشخص المعوق في الحصول على التأمين، واضطراره

 إخفاء الإعاقة والتحايل للحصول على التأمين في حالات نادرة.

  ،غياب أي خطة استراتيجية لتجهيز المؤسسات التعليمية والتدريبية وأماكن العمل الخاصة أو العامة
 ما يؤسس لجيل آخر من الأشخاص المعوقين العاطلين من العمل.

 والدراسات الرسمية الجدية حول عمل الأشخاص المعوقين، التكييف  غياب الإحصاءات والمسوح
الوظيفي، منافع توظيف الأشخاص المعوقين، والتنوع في مكان العمل؛ وغياب إدراج معايير الإعاقة 
 في دراسات السوق والبطالة؛ أما الدراسات المتوفرة فأنتجت معظمها جمعيات الأشخاص المعوقين. 

 
 الحق في التعليم .2

 
تقتصر مداخلات الدولة على مبادرات مجتزأة لا تتعدى كونها مشاريع محدودة مرهونة بالتمويل الخارجي، 

حق الشخص المعوق بالتعليم والفرص  وقد ضمن القانون، xvالتربوي للدمج كاملة ومنتجةاستراتيجية غياب  في
ة جداً نسبة ضئيلفي المقابل نجد ة، المتكافئة وعدم اعتبار الإعاقة عائقاً يحول دون الحصول على هذه الخدم

، إن على صعيد البيئة المكانية، أو المنهاج أو تأمين الكادر التعليمي لتزمرسمية أو الخاصة تمن المدارس ال
   xviiويشير الواقع إلى التالي؛ xviالذي يجيد التعامل مع المتعلمين المعوقين في الصفوف النظامية
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  المتعلقة بالأشخاص المعوقين، تكاثفهم، إعاقاتهم، المدارس غياب الإحصاءات والدراسات الجدية
 المحيطة بهم، وتوزع الحاجات وفق الإعاقات.

  ندرة التجهيز الهندسي الملائم في المدارس الرسمية والخاصة على حد سواء، وانعدام البيئة الدامجة
ً وذهنيا؛ً  من التعليم النظامي  ما يحرم معظم هؤلاءالملائمة للأشخاص المعوقين بصرياً، سمعيا

 ويوجههم إلى المؤسسات العازلة.

 ،ًو أ انعدام وجود تكييفات للمنهاج تتلاءم واحتياجات المتعلمين المعوقين بصرياً، سمعياً، أو ذهنيا
يل اوغياب الوسائل البديلة لتسهيل التواصل وتوفير المعلومات مثل طريقة بر الموارد المرتبطة بها،

؛ ما يحرم المتعلمين 1997ج الدراسي العادي من دون تطويرات فيه منذ وتقادم المنهاوغيرها، 

المعوقين من فرص اندماجهم في هذه المؤسسات، إلا في حالات نادرة تكلف أولياء أمورهم مبالغ 
 .xviiiطائلة في مؤسسات تعليمية تتبنى سياسية الدامج وفق رؤيتها

 مؤسسات التعليمية العامة والخاصة على التعاملندرة تهيئة وتدريب الجسم التعليمي، والعاملين في ال 
مع احتياجات الأشخاص المعوقين، ما يجعل المدرسين والإداريين والعاملين في المؤسسات التعليمية 

 غير معنيين بالمتعلم المعوق واحتياجاته.
  حصول المؤسسات العازلة على مخصصات مالية كبيرة من الحكومة تسهم في تكريس سياسة

، في غياب سياسة وطنية تعمل على تحويل كافة المدارس النظامية إلى مدارس دامجة؛ الإقصاء
ويحرم ذلك أولياء الأطفال المعوقين من حقهم في اختيار نوع التعليم الذي يفضلونه لأطفالهم، وبالتالي 

 بعيدة عن مساكنهم.إرسال أطفالهم إلى مؤسسات  رفض عدد منهم
 
 

 الحق في الصحة .3
 

إعادة التأهيل على نفقة الدولة، خدمات ، التغطية الصحية الشاملة، و220/2000من إقرار القانون على الرغم 

وبتعميم وزارتي الشؤون ، 2010 / ينايركانون الثاني 7في  كما اتبع القانون بتعميم من وزارة الصحة العامة

لمعوقين على الخدمات إلا أن واقع حصول الأشخاص ا، 2011 / يوليوتموز 29الاجتماعية والصحة في 

مردّ ذلك و الكلفة العالية على الصحة في لبنان فإن معايير التغطية متدنية.من رغم بالالصحية يبقى مزرياً، 
 إلى 

  ية قبل الوزارة المعنخضوع توفير الحصول على الخدمة للاستنسابية والواسطة وعدم تغطيتها من
شخص المعوق أثناء إجرائه للمعاملات المطلوبة؛ ما والتمييز الواضح في التعامل مع ال بنسب كبيرة؛

نتيجته عدم وصول نسبة كبيرة من الأشخاص المعوقين من حاملي البطاقة إلى هذه الخدمات إلا بعد 
 .xixدفعهم مبالغ طائلة

  ين إلا لأشخاص المعوقلمن يحتاجه من ا ، وغيره،العلاج التأهيلي، الفيزيائي، أو الانشغاليعدم توفير
مان كثيرين ما نتيجته حر ،عدم توفير الكشف المبكر والتدخل المبكر الذّي يشمل العائلةو متدنيةبنسب 

من التأهيل والعلاج إلا من يملك ثمن ذلك. كما أن إلزامية المكوث في المؤسسة أثناء تلقى العلاج 
 .، وتصعب الحصول على الخدمةتكرس العزل وتعطل حياة الشخص المعوق

  أن ن مرغم بالة المعوق الشخصية كافية في جميع المعاملات، وطلب وثائق أخرى، بطاق اعتبارعدم
من مجمل الأشخاص المعوقين في لبنان؛ ما  المئةفي  25نسبة من حصل على هذه البطاقة لا يتعدى 

 نتيجته فقدان القيمة القانونية للبطاقة، وعدم سعي غالبية الأشخاص المعوقين لاستصدارها.
 مستشفيات في معايير الوقاية بشكل واضح، وخاصة من حيث إدراج المعايير الدامجة التساهل مع ال

 فيها؛ ما نتيجته فقدان البيئة المثالية الملائمة للحصول على الخدمات الصحية داخل هذه المؤسسات. 
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  انعدام وجود أي أثر للتوعية المتعلقة بالخدمات، أو بتأهيل الكادر الطبي تجاه حاجات الأشخاص
المعوقين؛ ما نتيجته عدم قدرة الجسم الطبي من التعامل مع الحاجات المختلفة، ما قد يتسبب بإعاقات 

 مستجدة، أو تعدد العوق؛ ناهيك عن الأذى المعنوي والنفسي والإساءة الإنسانية. 
  رغم تشكيل لجنة "الصحة والتأهيل والدعم" بموجب القانون، إلا أنها لم تفعل ولم تجتمع ولو لمرة

 .xxواحدة؛ ما يؤشر إلى عدم وجود نوايا جدية لدى الوزارات المعنية لتطبيق القانون
 
 

 عدم التمييز )التجهيز الهندسي، الحقوق السياسية( .4
 التجهيز الهندسي  .4.1

 

المؤسسات العامة والخاصة القيام بالتجهيز الهندسي اللازم بما يضمن استقلالية  220/2000القانون  يلزم

إلا أن الوزارات المعنية لم تقم بالإجراءات المطلوبة لذلك ولمّا تصدر حركة ووصول الأشخاص المعوقين، 
ندرة  مدنية مسوحات؛ وxxiدراسات مدنية إمكانية التجهيز بكلفة متدنية؛ وقد أظهرت المراسيم التطبيقية بعد

، ذلك بعدما ضيعت الدولة فرصتها في تجهيز ما دمرته xxiiالتجهيز الهندسي للأماكن ذات الاستعمال العام
، 2011/ 7194المرسوم الرقم فعلى الرغم من صدور  بشكل دامج يحترم حقوق الإنسان. 2006حرب تموز 

، 646من قانون البناء الرقم  13والمادة منه،  23، لا سيما المادة 220/2000المتعلق بتطبيق أحكام القانون 

 إلا أنهّ لم يطبق. والواقع العام يشير إلى  ،11/4/2004تاريخ 
 

  تضارب صلاحيات الوزارات والإدارات الرسمية المعنية بالتجهيز الهندسي، ما يعيق أي حركة جدية
 إلى تطبيق القانون.

  للمباني والأماكن العامة والخاصة ذات  لتجهيز الهندسي عن الموازنة العامةالصرف لغياب أبواب
الاستخدام العام؛ ما يحرم الإدارات المحلية في المناطق من السيولة اللازمة للتجهيز، ويبقيه محصوراً 

 في مبادرات فردية أو مدنية.

  واستخدام المعلومات المتعلقة بالبيئة الدامجة من قبل الأشخاص المعوقين،  إلى/ وصولالاستحالة
إلى غالبية الأماكن والوظائف والأدوار الاجتماعية المنتجة كذا هم الملتزمة سياسية الدمج، وجمعيات

 بشكلٍ مستقل، ما يكرس سياسة العزل والإقصاء.
 
 

 الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين .4.2
 

ً بموجب القانون   ،220/2000ترسَّخ في لبنان مفهوم حق الأشخاص المعوقين بالترشح والاقتراع تشريعا

مرسوم  ،44/2017xxvقانون الانتخابات  ،25/2008xxiv، قانون الانتخابات 2007xxiiiمشروع لجنة بطرس 

 تعاميم ملزمة للمحافظين، رؤساء البلديات، للحضّ وزارة الداخلية والبلديات  وإصدار ،2009/ 2214تطبيقي 

في  هذه العمليةأفضل تسهيلات ل على تطبيق القانون تسهيلا لعملية اقتراعهم، وتعميماً محفزاً للبلدية التي تقدم
. إلا أن الأشخاص المعوقين ما (2019طرابلس  –)كذلك في الانتخابات الفرعية  2018و 2016العامين 

ً  يزالون يتعرضون للتهميش والإقصاء عن العملية الانتخابية فقد  ،، وتتعرض حقوقهم لانتهاكات بالجملةعمليا
، تركز معظمها على غياب التجهيز الهندسي مئات المخالفات 2018و 2016 ينالعام رصدت "حملة حقي" في

 ويشير الواقع الحالي إلى التالي  .xxviلية الانتخابيةلعمعلى ا وغياب الوعي الكافي لدى المشرفين
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  عدم توفر إحصاء شامل للناخبين المعوقين؛ ما يجعل نقاط كثافتهم يوم الاقتراع غير معروفة لدى
 الوزارات المعنية.

  مراكز وأقلام الاقتراع في لبنان، رغم توفر إمكانية الاطلاع على وضع الوزارات المعنية  يزتجهعدم
بالإضافة على تجاهل الوزارة المعنية  .xxviiكل مركز على حدة وفق نتائج المسح الميداني الشامل لها

وذج نمعشرة مراكز اقتراع، ك للدراسة الهندسية التي قدّمتها حملة حقي لها، والتي تتضمن تجهيز
 . 2022xxviiiللانتخابات المقبلة في العام  يحتذى

  عدم اعتماد وزارة الداخلية والبلديات للأماكن المفتوحة، وساحات الملاعب، والطوابق الأرضية
كمراكز اقتراع؛ بل كانت في معظم الأماكن أعلى من المستوى الأرضي مع وجود درج، أو على 

 من الأشخاص المعوقين من الاقتراع.ما يحرم كثيرين  ،الطابق الأول أو الثاني

 التي قدّم "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين  عدم اعتماد بطاقة الاقتراع الموحدة، طريقة برايل(
توضيحات متعلقة أو ، حركياً" نموذجًا منها إلى وزارة الداخلية قبل وقت كاف من الانتخابات(

ً بالأشخاص المعوقين  وسائل بصريةّ كالملصقات التي تتضمن تعليمات للأشخاص الصمّ أو و ،ذهنيا
المعلومات التّي تساعدهم في القيام بخياراتٍ مبنيةّ على اطّلاع وقناعة أو  سهلة وصوراً والفيديو

  .شخصيةّ وباستقلاليةّ

  عدم التزام البلديات بالتعاميم الموجهة من قبل وزارة الداخلية لها في تجهيز ما يمكن تجهيزه وفق
  .xxixالدامجة. وكذا، عدم توفير متطوعين لمساعدة الناخبين المعوقين في كثير منها المعايير

 من مراكز الاقتراع  المئةب 8. وأن منها مدارس بالمئة 63 بينّ الاحصاء الشامل لمراكز الاقتراع، أن

ة متضمن لمواصف مركزوالنسب الأخرى موزعة بين  ،مجهز بالكامل المئةصفر بغير مجهز بالكامل، 
 .xxxواحدة إلى خمس مواصفات من التجهيز الهندسي

 
 

 حقوق اللاجئين المعوقين .5
 حقوق اللاجئين الفلسطينيين المعوقين  .5.1

ً  7500الذي يفوق عددهم الـ  ،يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين المعوقين هيئة ")المسجلين لدى  xxxiشخصا

في ظل ظروفٍ معيشية واقتصادية صعبة محرومين من معظم الحقوق، فيما لا يسـرى  ،("الإعاقة الفلسطينية

الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين اللبنانيين ـ حتى لو طبق ـ ويعتمدون بشكل  220/2000عليهم القانون 

ات دولية هيئو رئـيس في تأمين احتياجاتهم على تقديمات "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ـ أونروا"

غ عددها والتي يبل ،بالإضافة إلى الجمعيات والمؤسسات المحلية المعنية بخدمة الأشخاص المعوقين ،xxxiiأخرى

 ، كما تنشط الحركة الحقوقية للأشخاص المعوقين"هيئة الإعاقة الفلسطينية في لبنان"يشُكلون عضوية  ،15

تي يجب أن توُجه إليهم عمليات المناداة الفلسطينيين، رغم غياب المرجعيات السياسية والاجتماعية ال

 والمناصرة.

على  صول على التعليم الأساسي الرسمير حق اللاجئين الفلسطينيين المعوقين في الح  ينحصxxxiiiفي التعليم

ياسة س ي الموارد اللازمة لتطبيقمن نقص كبير فالوكالة تعُاني فيما باعتبارهم "لاجئين".  مدارس "الأونروا"

وقين عتقُدم الكثير من التسهيلات بالتنسيق مع المؤسسات المحلية من أجل دمج الأطفال الم هالم أنمع الع، الدمج

لمدارس فيما عدد ا لا تتلاءم مع شروط البيئة الدامجة،مستأجرة  مبانٍ  في مدارسالالكثير من تقع  في مدارسها.

 .18 المجهزة
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، ن""لاجئي أوسبة باعتبارهم "أجانب" الرسمية المنامن الخدمات الصحية هم   يتم حرمانفي الصحة والتأهيل

ويحصلون على ما تقدمه "الأونروا" وبعض الجمعيات الأهلية، وهي خدمات غير كافية، مبعثرة وغير مستدامة 

ن خدمات إف الإعاقات. حيث من ضمنها خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، الأجهزة والمعينات الخاصة بمختل

فهي غير  -مع وجودها  -الإنشغالي والفيزيائي والعلاج النفس حركي والتربية المختصة  علاج النطق، العلاج

برامج  كذلك فإن صصة والعمليات الجراحية اللازمة.كافية. بالإضافة إلى النقص الكبير في الأدوية المتخ

ب تتعلق الشاملة، لأسبا الوقاية والتأهيل لا تمتلك الموارد المناسبة للاستمرارية، والعمل على مستوى التنمية

 بالموضع القانوي المعقد، ويطغى على هذه البرامج طابع العمل الإغاثي المؤقت.

، ومشددة مفروضة على الفلسطينيين xxxivيحُرم هؤلاء بموجب قرارات وزارية وقوانين صارمة  في العمل

هن الحرة ومن الحصول عموماً، من جميع الوظائف الرسمية ومن عشـرات الوظائف الأخرى وعلى رأسها الم

 مما يزيد عبء إضافي على حالات الإعاقة. 

روفاً فيما يعيشون ظ هالك البناء والترميم داخلمن حق التملك خارج المخيمات كذ ون  يحُرمفي البيئة والسكن

ل قمزرية داخلها ينعدم فيها التجهيز الهندسي، كذلك الطرق الضيقة بحالاتها السيئة مما يزيد من صعوبة التن

والوصول، كذلك استهلاك اعداد أكبر من الأجهزة والأدوات. هذا بالإضافة الى عدم تأهيل المرافق العامة 

 بالشكل الكافي.

 
 حقوق اللاجئين السوريين المعوقين  .5.2

، ولا يخلو أي قضاء xxxvإلى البقعة الأكثر تركزاً للاجئين في العالم الماضية التسعالسنوت  لتحول لبنان خلا
اللاجئين السوريين، الذين زاد عدد المسجلين منهم في لوائح "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" عن فيه من 

ين من شخص. غالبية اللاجئ ونصف المليون سجلوا بنحو مليونعدد الذين لم يُ  ري ألف، فيما يقُدمليون ومئت
لمصابين ، وبينهم عدد كبير من المئةاالأطفال والنساء، فيما تزيد نسبة الأشخاص المعوقين بينهم عن عشرة في 

  xxxviويشير الواقع إلى التالي في الحرب.

  يلُحظ تنامي تعاون المفوضية مع منظمات الأشخاص المعوقين التي تلعب دورا في تحديث استمارات
 .وبيانات اللاجئين المعوقين مع بيان نوع الإعاقة ودرجتها

 من البرامج التعليمية البديلة، في ظل عشوائية تقدم ، يحُرم الأطفال المعوقون اللاجئون في التعليم
عبرها الخدمات التعليمية الرسمية والتعاقدية حيث يتركز اللجوء، وذلك بسبب غياب التجهيزات 

 الملائمة، والمنهاج المكيف، والكادر التعليمي المدرب.

 ،المزمنة  علاج الأمراضتم تقليص الميزانيات التي تغطي الطبابة والاستشفاء و في الصحة والتأهيل
والمستعصية إلى حدودها الدنيا تدريجياً خلال السنة الماضية، فيما لم تلحظ التقارير الدورية أعمال 

 تأهيل متخصصة للأشخاص المعوقين.

 ،يحُرم اللاجئون من العمل، فيما يعتمدون على المساعدات المالية والعينية التي تقدمها لهم  في العمل
 الجهات المانحة.

 يعيش معظم اللاجئين المعوقين في مخيمات عشوائية تنعدم فيها التجهيزات  والسكن،يواء في الإ
فهم رهائن مراكز إيواء مرتجلة أو مخيمات تفتقر إلى الحدود الدنيا من معايير السلامة  .الهندسية

  والنظافة.
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 لبنان والواقعالشكلي للتزام لاثالثاا، بين ا
من ن الأشخاص المعوقين بتنفيذ التوصيات التي وافق عليها، يؤسس لحرمان فئة يظهر أن عدم التزام لبنا

الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الشرائع الدولية، وإذا ما أصيف إلى هذه الفئة فئة الأشخاص المسنين 
وصول ال وذوي الإعاقات المؤقتة، فإن الغبن يلحق بما يزيد عن عشرين في المئة من السكان يحُرمون من حق

 الحالي  وأمام الواقع إلى الأماكن والمعلومات، والحق بالتغطية الصحية والعمل والتعليم والرياضة والترفيه...

 كانون الثاني/  20ولدت في ( والحكومة )2018أيار/ مايو  6 لمجلس النيابي )انتخب فيينبغي على ا

ويف من دون تس المرفقلية والبروتوكول على الاتفاقية الدوالفورية  (، العمل للمصادقة2020يناير 

 . لأربعة عشر عامالها القوى السياسية تجاهل  مابعدذلك ، أو مماطلة

  الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين  220/2000الارتقاء بالتشريع المحلي القانون العمل الفوري على

حياة ين في جميع نواحي الفي لبنان إلى مستوى الاتفاقية الدولية والعمل على إدماج الأشخاص المعوق
  جتماعي، وإصدار القوانين والمراسيم المطلوبة. وفق النموذج الا

  ة حول حقوق لاسيما الاتفاقية الدولي لتنفيذ القوانين ذات الصلةمفصّلة حقوقياً إرساء استراتيجية وطنية
التمييز )التجهيز العمل، التعليم، الصحة، عدم في حقوق  220/2000الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون 

على أن ترفق هذه ، الهندسي والحقوق السياسية(، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين والسوريين
تنخرط في تنفيذها الوزارات والإدارات المعنية، تحت إشراف رئاسة مجلس  الاستراتيجية بخطة عمل

، ويحق ة العامةبجدول زمني محدّد، وتخصص لها أبواب صرف محدّدة في الموازنالوزراء، وترفق 
 . في الوقت نفسه لجمعيات الأشخاص المعوقين مراقبة التنفيذ

  المبادرة فورًا إلى تنفيذ الوعود المقطوعة لمنظمات الأشخاص المعوقين في تجهيز المباني العامة
 والخاصة ذات الاستخدام العام.  

يق إلى العمل على خطة وطنية لتطبعقدين من الزمن في المحصّلة، لم تسع الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ 
يها التي وافقت عل لية، بالإضافة إلى أن المجلس النيابي لم يصادق على الاتفاقية الدو220/2000القانون 

. أما المبادرات المحدودة الأثر والمحدّدة المدة والتمويل، التي تقدّمها الوزارات بين 2007الحكومة منذ العام 

الأخرى، فهي مبادرات موضعيةّ في الزمان والمكان ومجتزأة تعالج العوارض وتهمل أصل المشكلة، الفينة و
ولا أثر فعلياّ لها على أرض الواقع. ففي ظل غياب بنود الصرف المحدّدة في الموازنة تسعى إلى تطبيق خطة 

مبادرات هنا وهناك، وطنية واضحة المراحل والمُهل، وفي ظل لفت بعض الوزارات الأنظار إلى بعض ال
يبقى الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان خارج أجندة التنمية، رهائن التهميش المزمن والإقصاء عن دورهم 

 الطبيعي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.  
 

 مصادر ومراجع

 i . نسبة لأشخاص المعوقين تعتمد منظمات اوفي المئة،  15ان تصل إلى ، إلى أن نسبة الأشخاص المعوقين في لبن2015 "البنك الدولي" في تقريريشير

، وقين"تأمين حقوق المع على داتا "برنامجوزارة الشؤون الاجتماعية تستند و .ية أجرتها خلال العقدين الأخيرينميدان مسوح بناء علىالمئة، عشرة في 

  .2018أيلول/ سبتمبر  22بطاقة، لغاية  107240 همبلغ عدد، حيث على بطاقة الإعاقةالأشخاص الحاصلين  أي

 ii 2000أيار  29، الصادر بتاريخ 220. القانون رقم. 

 iii "ل خلا مشروع الإغاثة" في "اتحاد المقعدين اللبنانيين" –بناء على نتائج عمل "برنامج الطوارئ ؛ و2006 –. وفق إحصاءات "شبكة الدمج في لبنان

 الاتحاد -)بيروت  الوحدة الإعلامية  2019 – 2018تقرير الرصد انظر  . ديث معطيات "مرصد حقوق المعوقين"، وتح2006فترة النزوح تموز/ آب 

 ص. 40( 2019اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، تشرين الأول/ أكتوبر 

 iv . الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا، تشرين الثاني/  -الأشخاص المعوقون في لبنان  عشرون عامًا من التهميش )بيروت  الوحدة الإعلامية

 ( قيد الطبع.2019نوفمبر 

 v 2017شباط/ فبراير  16، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2017شباط/ فبراير  10اريخ ، بت2017/ 28. صدر القانون . 

 vi 2017آذار  1. انظر  قانون الوصول إلى المعلومات  حق معلق ومجتزأ، هديل فرفور، جريدة الأخبار، عدد . 

 vii وعد وزير الداخلية والبلديات بتنفيذ 2016. خلال لقاء تلفزيوني مباشر، في بلدية مدينة جزين التي شهدت الانتخابات النيابية الجزئية في دورة العام ،

 ( إلا أنه أخلف وعده. 2018أيار  6، بكامل مندرجاته قبل الانتخابات النيابية المقبلة )التي جرت بتاريخ 2214/2009المرسوم 
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 viii .لقاء تلفزيوني مباشر، على شاشة تلفزيون مر تي في .MTV  استوقفت خلاله رئيسة "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً" سيلفانا اللقيس
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، يكفل فيه التجهيز الهندسي للأماكن العامة وذات الاستخدام العام بما يضمن استقلالية الأشخاص المعوقين في 2019صرف في الموازنة العامة للعام 

 الاقتراع بكرامة. )المراسلة نوال بري(

 ix ،رياض الصلح احتجاجا على عدم تجهيز المراكز لتسهيل اقتراع ذوي اعتصام لحملة حقي في ، 2018نيسان  19. انظر  الوكالة الوطنية للإعلام

ة ببعنوان "إطلاق حملة حقي لمواك، تقرير  هدى زبيب وجوزيان سعادة. كذلك  الوكالة الوطنية للإعلام، تقرير ندى أبي مارون، الحاجات الخاصة

 . 2018نيسان  7الانتخابات ومراقبتها"، بتاريخ 

 x .الاتحاد اللبناني  -)بيروت  الوحدة الإعلامية  2019أيلول/ سبتمبر  30إلى  28مؤتمر برمانا من  –تركة حول السياسات الدامجة نحو ثقافة وطنية مش

 ( لم يطبع.2019ركيًا، تشرين الأول/ أكتوبر للأشخاص المعوقين ح
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